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  :مقدمة
 كـان قـد أنـشأ       1989 لسنة   11يرى بعض الفقهاء في المملكة الأردنية الهاشمية أن القانون رقم           

الأردنية، قبـل هـذا     ، بعد أن كان نظام القضاء الموحد سائداً في البلاد           )1(القضاء الإداري في الأردن   

أما نحن فلا نعتقد ذلك لعدة أسباب سنعرض لها في متن هذا البحث، وأن كل ما فعله القانون           . القانون

 هـو   -وهما قانونا محكمة العدل العليا الأردنية     -1992 لسنة   12 والقانون رقم    1989 لسنة   11رقم  

  .لإداريةأنهما قد ضيقا من اختصاص المحاكم العادية في نظر المنازعات ا

  خطة البحث
  مقدمة

  المبحث الأول
  مظاهر ازدواجية القضاء

  .وجود محاكم إدارية متخصصة ومتسلسلة    :المطلب الأول  -
  .تخصص واستقلال القضاء الإداري    :المطلب الثاني  -
  .الكفاءة الفنية لدى قضاة القضاء الإداري    :المطلب الثالث  -
  .ضاء الإداريالاستقلال العضوي للق    :المطلب الرابع  -

  .استقلال القضاء الإداري تجاه القضاء المدني  )1(بند      
  .استقلال القضاء الإداري تجاه الإدارة الفاعلة  )2(بند      

  المبحث الثاني
  ؟1992 لسنة 12، ورقم 1989 لسنة 11، ورقم 1952 لسنة 26ماذا فعلت القوانين رقم 

  1952 لسنة 26القانون رقم     :المطلب الأول  -
  1989 لسنة 11القانون رقم     :المطلب الثاني  -
  1992 لسنة 12القانون رقم     :المطلب الثالث  -

  البحث الثالث
  مدى انطباق مظاهر ازدواجية القضاء على الوضع في المملكة الأردنية الهاشمية

  وجود محاكم إدارية متخصصة ومتسلسلة    :المطلب الأول  -
  لالتخصص والاستقلا    :المطلب الثاني  -
  الكفاءة الفنية    :المطلب الثالث  -
  الاستقلال العضوي لمحكمة العدل العليا الأردنية    :المطلب الرابع  -

  .استقلال محكمة العدل العليا تجاه القضاء المدني  )1(بند     
  .استقلال محكمة العدل العليا تجاه الإدارة الفاعلة  )2(بند     

  .الخاتمة

  

                                                 
دراسة مقارنة مع نظـام القـضاء الإداري الفرنـسي،          " القضاء الإداري الأردني  "انظر الدكتور أحمد عودة الغويري        1

دراسة مقارنة، الطبعـة    " القضاء الإداري "الدكتور عمر محمد الشوبكي     وكذلك انظر   . 58، ص   1997الطبعة الأولى   
مبادئ القـانون الإداري الأردنـي، الكتـاب الأول،         " وأيضاً الدكتور علي خطار شطناوي    . 102، ص   2001الأولى  

  . وما بعدها68، ص 1993التنظيم الإداري، المركز العربي للخدمات الطلابية، عمان، 
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  المبحث الأول

  لقضاءمظاهر ازدواجية ا
يتضمن هذا المبحث دراسة مظاهر ازدواجية القضاء التي تتمثل في توافر ثلاثة عناصر هـي علـى                 

التوالي، محاكم إدارية متخصصة ومتسلسلة، ثم تخصص واستقلال القضاء الإداري، وأخيراً الكفـاءة             

  .الفنية لدى قضاة القضاء الإداري

  المطلب الأول

  وجود محاكم إدارية متخصصة ومتسلسلة
إن وجود أجهزة قضائية متخصصة في النزاع الإداري لا يـشكل  : "يقول الفقيه دي اندريه دي لوبادير  

وحده معياراً كافياً لازدواجية القضاء، لكن يجب أن تشكل هذه المحاكم المتخصصة في النزاع الإداري               

). 2"( العليا المدنية  مستقلة عن المحكمة  ) كمجلس الدولة الفرنسي  (نظاماً متسلسلاً تتوجه محكمة عليا      

على أن يكون هناك محكمة تنازع كحكم للفصل في المنازعات على الاختصاص التي يمكـن أن تقـع                  

  .بين جهتي القضاء المدني والقضاء الإداري

  المطلب الثاني

  تخصص القضاء الإداري واستقلاله
 تبقى كل سلطة قابعة     إذ(فكرة التخصص أو فصل الوظائف      : إن مبدأ فصل السلطات يتحلل إلى فكرتين      

إذ تكون كل سلطة في ملجأ من أي تدخل من قبل          (، وفكرة الاستقلال    )في ممارسة وظائفها الخاصةبها   

، ولكي تكون ازدواجية القضاء متوافقة مع فكـرة         )السلطات الأخرى بحيث لا تؤذي حريتها في العمل       

         حقيقياً ومستقلة بصورة كافيـة      فصل الوظائف يجب أن تكون المحاكم الإدارية منظمة بوصفها قضاء 

  .عن الإدارة نفسها، وهذا ما هو متوافر في القضاء الإداري الفرنسي

  المطلب الثالث

  الكفاءة الفنية لدى قضاة القضاء الإداري

وجاء فـي مادتـه الثالثـة    ) 1790/آب/24-16(إن رجال الثورة الفرنسية كانوا قد أصدروا القانون       

، والقـضاء لا    "ة متميزة وستبقى دائماً منفصلة عن الوظائف الإداريـة        أن الوظائف القضائي  : "عشرة

                                                 
2  De. A. de, Laubadère. "Traité de Droit Administratif". T.1. 9ème. éd, L.G.D.J, 1984, P. 429 sui. 
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يمكنهم، تحت طائلة الخيانة، تشويش عمليات الهيئات الإدارية بأي وجه كان ولا الطلب إلى الإداريين               

  ).3"(المثول أمامهم لمحاكمتهم بسبب وظائفهم

بأنه إذا نظرت المحاكم المدنية الدعاوي      فرجال الثورة الفرنسية تبنوا مبدأ الفصل هذا لأنهم قد قدروا           

الإدارية فإن استقلال السلطة الإدارية سيتزعزع لأن القضاة المدنيين لديهم الإمكانية، حسب تعبير ذلك        

  ).4"(بتشويش عمليات الهيئات الإدارية"العصر 

 العام لمبدأ فـصل     إن هذا المفهوم الثوري للعلاقة بين الإدارة والقضاة المدنيين كان مرتبطاً بالتفسير           

، ويتضمن الفصل المطلق أو عزل الـسلطات        1789السلطات الذي تبنته الجمعية التأسيسية في عام        

وسببه الذكريات عن برلمانات العهد الملكي السابق، إذ كانت هذه البرلمانات تعارض السلطة الملكيـة   

  .في إصلاح المجتمع والإدارة

 وجد أن القاضي    24/5/1872 قاضياً إدارياً حقيقياً بالقانون      لكن بعد أن أصبح مجلس الدولة الفرنسي      

لهذا نجد أنه في يومنا هذا قد حـل         ). 5(المدني في أحكامه على الإدارة أقل جرأة من القاضي الإداري         

محل السبب الأصلي في وجود القضاء الإداري سبب عملي جديد، إذ لم يعد هناك حذر تجاه المحـاكم                  

، إذ إن القانون    )6(أصبح الحذر تجاه كفاءتها الفنية وليس تجاه سلوكها السياسي        المدنية نفسها وإنما    

الإداري المطبق على المنازعات الإدارية، قد أصبح قانوناً متميزاً ومختلفاً جداً عن القانون المـدني،               

  .ويحتاج إلى قضاء متخصص

ارية نفـسها، فهـي التـي أعدتـه         إن استقلال القانون الإداري هذا يعود الفضل فيه إلى المحاكم الإد          

  .وأعطته طابعه الأصيل الخاص به

وعليه فالقاضي الإداري عندما أعد قانوناً إدارياً خاصاً كي يكون هناك قاضٍ متخصص، كان قد خلق                

  .أسباب وجوده الخاصة به

  المطلب الرابع

                                                 
والمادة الثالثة 1789 ديسمبر 22لقد سبق هذا النص وتبعه عدة نصوص بالمعنى نفسه كالمادة السابعة من مرسوم   3

  . فريكتدور للعام الثالث16، وكذلك القانون 1791من دستور عام 
4  Vedel. G. "Droit Administratif", Presses Universitaires de France, P. 71 et sui. 
5  E. Laferrière, La Raison de la proclamation de la séparation des autorités administrative et 

Judiciare par l'assemblée constituante, mél. Negulesco, 1935. 
Voir aussi, J. chevallier, L'Elaboration historique du principe de séparation de la Juridiction 

administrative et de l'administration active. Bibl. D.P. 1970. 
6  Voir. De. A. de laubadère, op.cit.p. 435. 
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  الاستقلال العضوي للقضاء الإداري
أنه منفصل ومستقل عن القضاء المدني والإدارة يتميز القضاء الإداري باستقلال عضوي، أي 

  .الفاعلة

ولهذا فإن هذا المطلب سيتضمن بندين نعالج في أحدهما استقلال القضاء الإداري تجاه القضاء المدني               

  .وفي الثاني سنعالج استقلاله تجاه الإدارة الفاعلة

  استقلال القضاء الإداري تجاه القضاء المدني)      1(بند 

ويترجم عادة هذا الفصل بأن لكـل قـضاء         . ء الإداري منفصل ومستقل عن القضاء المدني      إن القضا 

  .محاكمه الخاصة به وتتألف من قضاة متميزين أيضاً عن قضاة محاكم القضاء الآخر

كما أن استقلال القضاءين المدني والإداري يترجم بوجود محكمة عليا على رأس كل قضاء متسلـسل                

ومجلس الدولة على رأس القضاء الإداري، وأن كل واحـدة مـن هـذه              ) مييزأو الت (كمحكمة النقض   

محكمـة  (المحاكم العليا صاحبة سيادة وهذا يؤدي أحياناً إلى التنازع بينهما مما يتطلب وجود حكـم                

  .تتألف من عددٍ متساو من قضاة محكمة النقض وقضاة مجلس الدولة) تنازع

 تطبيق مبدأ قوة    -فيما يخص العلاقة بينهما   –موضع تساؤل   وأخيراً إن استقلال هذين القضائين يضع       

  .القضية المقضية

  )7(استقلال القضاء الإداري تجاه الإدارة الفاعلة )       2(بند 

إن استقلال القضاء الإداري عن الإدارة الفاعلة يشكل هدفاً أساسياً إذا أردنا أن نجنب الإدارة الشبهة                

  .في أنها حكم وخصم في آن واحد

  فما شروط تحقق هذا الاستقلال؟؟

كي يعد القضاء الإداري منفصلاً عن الإدارة يجب أن يكون مستقلاً تماماً، أي أن يكـون لـه قـضاة                    

خاصون به وأنه لا يستعير قضاته من الإدارة الفاعلة وأن نظـامهم القـانوني يمـنحهم الـضمانات                  

  .الكافية

  .أن لا يمارس بشكل لاحق وظائف إداريةثم، يجب أن يكون قابعاً في وظائفه القضائية و

إلا أن ما يلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي والمحاكم الإدارية في الأقليم الفرنسي يشاركون في الحياة                

فهم يزودون الإدارة بالاستشارات، إذ إن مجلس الدولة هو مستشار للحكومـة، والمحـاكم              . الإدارية

                                                 
7  J. Chevallier, op.cit. 
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ية في الوظائف هنا تجعل الفـصل بـين المحـاكم الإداريـة             فالازدواج. الإدارية مستشاره للمحافظين  

  .والإدارة الفاعلة غير مطلق، فالمحاكم الإدارية ليست مستبعدة من الحياة الإدارية

  :إلا أن هذه الازدواجية في الوظائف لدى القضاء الإداري الفرنسي يصححها ثلاثة أمور هي

 يحكمون على الإدارة بصورة أجرأ من المحـاكم         إن القضاة الإداريين لديهم الضمانات الكافية وهم       .1

 .المدنية

 .إن الوظائف الإدارية التي يقومون بها هي وظائف استشارية بسيطة وليست وظائف إدارة فاعلة .2

إن سبب وجود القضاء الإداري؛ هو اليوم الكفاءة الفنية، وهذه الأخيرة لا تعني فقط التخصص في                 .3

 .ية في الحياة الإدارية وحاجاتهاالنزاع الإداري بل أيضاً خبرة حيو

بعد هذا العرض لمظاهر ازدواجية القضاء سننتقل لنرى مدى انطباقها على الأوضاع في بلادنا، وذلك               

  .1992 لسنة 12، و 1989 لسنة 11، و 1952 لسنة 26بعد دراسة ما فعلته القوانين رقم 

  المبحث الثاني

  1992 لسنة 12 و 1989نة  لس11، 1952 لسنة 26ماذا فعلت القوانين رقم 

للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي بادئ ذي بدء استعراض التطور التاريخي للتنظيم القضائي في الأردن 

  .، لنتبين ملامح هذا التنظيم1951منذ العهد العثماني حتى عام 

وهـو  . ثمانيةكان التنظيم القضائي في الأردن سابقاً هو التنظيم المعمول به في سائر أنحاء الدولة الع         

أن المحاكم العمومية جعلت مرجعاً عاماً لرؤية وفصل الدعاوي الحادثة بين الحكومة والنـاس، إلا أن             

إجراء ذلك على إطلاقه لا يخلو من مشاكل وصعوبات كثيرة ويوقع الأشغال أحياناً في عقدة التـأخير                 

عاً لرؤية بعـض الـدعاوي       مرج -بصورة استثنائية -)8(ولهذا رأت الحكومة أن تجعل مجلس الإدارة      

                                                 
  : على ما يأتي1928من تعديل قانون إدارة الولايات العمومية لسنة ) 2(تنص المادة   8

يؤلف في كل لواء وقضاء مجلس إدارة برئاسة المتصرف في اللواء والقائم مقام في القضاء من قاضي الشرع والمحاسب                   ) 1  (
جد فيه قاضٍ شرعي يؤلف مجلس الإدارة من      وأربعة أعضاء منتخبين من الأهالي وفي القضاء الذي يوجد فيه محاسب ولا يو            

القائم مقام والمحاسب وأربعة أعضاء منتخبين وفي القضاء الذي لا يوجد فيه لا قاضٍ شرعي ولا محاسـب يؤلـف مجلـس         
  .الإدارة من القائم مقام والموظف الأكبر الذي يأتيه في القضاء وأربعة أعضاء منتخبين من الأهالي

  .نها هيئة إدارية ذات اختصاص قضائيويلاحظ على هذه الهيئة أ
رئـيس محكمـة    " محمـد توفيـق سـنو     " جمعها ورتبها    1931-1918راجع مجموعة القوانين والأنظمة من سنة       

  .عمان/الاستئناف العليا، طبعت في المطبعة الوطنية
  .37، ص 1958مجلس الدولة، القاهرة، مطبعة مصر : وانظر كذلك الدكتور عثمان خليل عثمان
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المعين لها قوانين ونظامات مخصوصة وذلك تسهيلاً لفصل هذه المنازعات ودفعاً للحرج الذي يلحـق               

  .أفراد الناس إذا ما أُقيمت هذه الدعاوي في المحاكم العمومية

ويرى الأستاذ سليم رستم باز اللبناني أنه لم توضع قاعدة أو ضابط عمومي يفـرق بـين الـدعاوي                   

كما قد بحث على وجه التفصيل عـن        . عائدة إلى مجالس الإدارة وبين الدعاوي العائدة إلى المحاكم        ال

الدعاوي العائدة رؤيتها لمجلس الإدارة، ورفعاً للالتباس كان قد وضع قاعدة عموميـة تغنـي عـن                 

عن عقد أو   التكرار والمراجعة وهي أن الدعاوي الحادثة بين الحكومة وأفراد الناس إذا كانت متولدة              

تعهد أو كانت متعلقة بالأراضي والأموال المنقولة لا يجوز أن ترى في مجلس الإدارة على الإطـلاق                 

أمـا  . بل يجب أن ترى وتفصل في المحاكم العمومية، وهذه قاعدة مـضطردة لا تقبـل التخـصيص                

  ):9(الدعاوي العائدة رؤيتها إلى مجالس الإدارة فهي ما يأتي

حدث بين المأمورين أو بينهم وبين الحكومـة والمتولـدة مـن إجـراء              جميع الدعاوي التي ت    )1(

 .الوظائف الملكية المحولة إلى عهدة هؤلاء المأمورين

الدعاوي التي تقام من أفراد الناس على المأمور ويكون محور النزاع فيهـا أمـوالاً متعلقـة                  )2(

 .بالمأمورية

 . من الأموال الأميريةإذا أدعت الحكومة على المأمور بأنه أدخل في ذمته مبلغاً )3(

 .الدعاوي الحادثة بين الحكومة وأفراد الناس من جهة رسومات الجمرك )4(

ونظراً لأن المرتبات الأميرية غير قابلة للإنكار فإذا تعلل أحد الناس وتمنع من إيفاء المرتبـات                 )5(

جلـس  الأميرية الواجبة عليه فلا يحتاج بيع أمواله إلى حكم قانوني ومن ثم تبـاع بمعرفـة م                

 .وما يأتيها من نظام تحصيل الأموال الأميرية) 16(الإدارة بناء على المادة 

إذا ادعى أحد فسخ أو إقالة عقود المبايعات والانتقالات التي جرت بالاسـتناد إلـى المـضابط                  )6(

المنظمة من مجالس الإدارة بحسب الأصـول القديمـة وذلـك بحـق الأراضـي والمـسقفات                 

يق في هل هذه العقود جرت وفقاً للأحكام القانونية أم لا ينتج عنه تأييـد           والمستغلات، فإن التدق  

مضبطة مجلس الإدارة أو فسخها فيكون فصل المنازعات المذكورة خارجاً عن وظيفة المحـاكم              

 .العمومية وعائداً إلى مجلس الإدارة

 .ترى في مجلس الإدارة أيضاً الدعاوي المتحدثة من تهريب الملح )7(

                                                 
، طبع في بيروت في المطبعة "شرح قانون أصول المحاكمات الحقوقية: "ظر الأستاذ سليم بن رستم اللبنانيان   9

  .121-116، ص 1895الأدبية، سنة 
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 .ام تعليمات الأعشار أن يحاكم الزارع في مجلس الإدارةمن مقتضى أحك )8(

ونظراً لأن المعاملات الجارية بين الآمر والمأمور هي من المواد المتعلقة بالمأمورية فيجب أن               )9(

 .ترى المنازعات المتولدة منها في مجالس الإدارة

 .ا المجلسإن دعوى العطل والضرر المتولدة من دعوى فصلت في مجلس الإدارة ترى في هذ )10(

وعليه لم يعرف التنظيم القضائي في ذلك الحين مرجعاً للطعن في القرارات الإدارية من أجـل إلغـاء                  

القرارات الإدارية أو من أجل توجيه إنذار إلى الإدارة للقيام بعمل ضمن اختصاص الإدارة أو بالامتناع                

 ـ             ف شخـصياً إذا أسـاء      عن قيام بعمل لا يدخل ضمن اختصاصها، لكن كان يجوز مخاصـمة الموظ

  .التصرف

ليس من السهل تقرير هل كانت المحاكم النظامية مختصة في ذلك الوقت وهـي فـي صـدد             "كما أنه   

النظر في نزاع حقوقي يدخل ضمن اختصاصها أن تقرر إلغاء القرار الإداري أو شل آثـاره إذا كـان                   

  ).10..."(القرار الإداري مخالفاً للقانون 

المرحلة الأولى،  :  يمكن تقسيم تنظيم القضاء في شرق الأردن إلى مرحلتين         1951وقبل حزيران عام    

  .، والمرحلة الثانية، وهي المرحلة التي تليها1928وهي التي سبقت صدور القانون الأساسي لعام 

  :المرحلة الأولى
ي العهـد   بعد إعلان الانتداب على شرق الأردن، استمر العمل بالنظام القضائي الذي كان معمولاً به ف              

العثماني، وكانت المحاكم النظامية تنظر في الدعاوي الحقوقية التي تقام من الحكومة أو عليها، وقـد                

، ولـم   1928 والآخر لسنة    1922صدر قانونان لتشكيل المحاكم النظامية في هذه الفترة الأول لسنة           

ومن ثم اسـتمر    . نظاميةيرد نص في هذين القانونين على نوع الدعاوي التي ترى من قبل المحاكم ال             

. إن المحاكم النظامية تختص برؤية الدعاوي التي تقام من الحكومـة أو عليهـا             : العمل بالمبدأ القائل  

  ).11(وكانت الدعاوي تقام على رئيس الدائرة المعنية بالمنازعة

 كان يمثل دوائر الحكومة مشاور حقوق   1327 وعدل في عام     1302وحسب قانون عثماني صدر عام      

عندما يحكم  : "، وقد جاء في هذا التعديل     1928الخزينة، وقد جرى تعديل لهذا القانون في الأردن عام          

في قضية ما على الحكومة فعلى رئيس الدائرة ذات التعلق أن يقدم اسـتئنافاً فـي الحـال أو يتخـذ                     

ر في الإجراءات، فعليـه أن      لنقض الحكم، على أنه إذا رأى رئيس الدائرة أن لا فائدة من الاستمرا            إجراءات أخرى   

                                                 
  .87، ص 1972الدكتور حنا نده، القضاء الإداري في الأردن، جمعية عمال المطابع التعاونية، سنة    10
القضاء "، وقد أشار إليه الدكتور حنا نده في كتابه 132، ص ) الخوريلفارس(انظر أصول المحاكمات الحقوقية    11

  .88، ص "الإداري في الأردن
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 مؤلفة من ناظر العدلية ومدير الخزينة ومدير المحاسبة التي عليها أن تقرر فيمـا               يرفع الأمر إلى لجنة   

  ).12"(إذا كان يجب اتخاذ إجراءات أخرى، ويكون قرارها في هذا الشأن مبرماً

، )13(لحقوقية في هذه الفتـرة    في تحديد معنى الدعوى ا    وليس من اليسير معرفة اتجاه القضاء في الأردن         

 في معرض النظر فـي دعـوى تـدخل ضـمن            هل يجوز للمحاكم النظامية إلغاء القرارات الإدارية وهي       

: ويقول الدكتور حنا نده   . اختصاصها، ذلك لعدم وجود مجموعة للقرارات الصادرة عن المحاكم آنذاك         

  ).14"( الأمورولكن يبدو أن المحاكم النظامية لم تكن مختصة بالنظر في هذه"

ثم تقرر تأليف مجلس شورى برئاسة قاضي القضاة وعضوية كـل مـن مـدير المحاسـبة ومـدير                   

الاستئناف ومدير المعارف ومدير الواردات ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومـدير البـرق والبريـد               

  :، على أن يختص هذا المجلس في الأمور الآتية28/3/1923العام، وذلك بتاريخ 

 .رارات بمحاكمة الموظفينإصدار الق .1

 .سن صيغ القوانين والأنظمة وتفسيرها .2

 .النظر استئنافاً في قرارات المجالس الإدارية .3
ويلاحظ أن هذا المجلس هو عبارة عن هيئة إدارية لها اختصاص قضائي، لكن هذا المجلس كان قـد                  

أن تُعطـى وظيفـة     كما يلاحظ أيضاً أن هذا متناقض مع مبدأ فصل الـسلطات            . 1926ألغي في عام    
لكن التفسير المعقول لهذه الظاهرة هو أنه من الناحية القانونية نجد مبدأ فصل        . قضائية لسلطة إدارية  

السلطات يتضمن أيضاً استقلال الإدارة تجاه القضاء، كما أن الحكم على الإدارة هو شكل من أشـكال                 
  .الإدارة

  :المرحلة الثانية

، وما يميز هذه المرحلة عن المرحلة السابقة هي أن          1928ي عام   و تبدأ بصدور القانون الأساسي ف     

). 15(صلاحية المحاكم النظامية أصبحت مستمدة من الدستور بدلاً من أن تستمد مـن قـانون عـادي                

هو المبدأ الذي كـان     ) الدستور(من القانون الأساسي    ) 47(وعليه فالمبدأ المنصوص عليه في المادة       

 عندما أصبح شرق    1947وقد تأكد هذا المبدأ بدستور عام       . ر هذا الدستور  سائداً في الأردن قبل صدو    

                                                 
  .15/8/1928، تاريخ 199الجريدة الرسمية، عدد    12

  .1/8/1926تاريخ 133، والعدد 15/3/1926، تاريخ 125في السابق العدد ) وهي الجريدة الرسمية(المشرق العربي    13
  .89ه، المرجع الشار إليه أعلاه، ص الدكتور حنا ند   14
للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في شـرق          : " من القانون الأساسي على ما يأتي      47/تنص المادة    15

الأردن في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها دعاوي المطالبات التي تقيمها حكومة شرق الأردن أو تقام عليها                  

التي يفوض فيها إلى المحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة، بموجب أحكام هذا القانون الأساسي أو أي                إلا في المواد    

  ".قانون آخر معمول به أثناء ذلك
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للمحاكم المدنية حق القضاء    : "منه ما يأتي  ) 60(وقد جاء في المادة     . الأردن مملكة بعد أن كان إمارة     

على جميع الأشخاص في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائيـة بمـا فيهـا                 

مطالبات التي تقيمها حكومة شرق الأردن أو تقام عليها إلا في المواد التي يفوض فيها إلى                دعاوي ال 

المحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي قانون آخر معمول به في أثناء                 

  ".ذلك

 ـ                ي دعـاوي   وعليه فإنه بموجب أحكام هذه الدساتير نجد أن المحاكم النظاميـة مختـصة بـالنظر ف

  .المطالبات التي تقام على الحكومة أو أية دائرة من دوائرها

لا تسمع المحاكم   : "منه على ما يأتي   ) 3(، ونصت المادة    1935ثم صدر قانون دعاوي الحكومة لسنة       

  :أية دعوى ضد الحكومة إن كانت أصلية أو متقابلة إلا إذا كانت من أجل

 .ها بمقدار قيمتهاالحصول على أموال منقولة أو التعويض عن  . أ

تملك أموال غير منقولة أو التصرف فيها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض بمقـدار                   . ب

 .قيمتها

 ".الحصول على نقود أو تعويضات نشأت عن عقد بصورة مشروعة مع الحكومة  . ت

 المدعي قـد  لا تسمع أية دعوى مما ذكر آنفاً ما لم يكن: "من هذه المادة على أن ) 3(كما نصت فقرة    

، كما أن النائب العام يمثـل       "حصل على إذن خطي من رئيس الوزراء يفوضه فيه بإقامة تلك الدعوى           

  .الحكومة في الدعاوي المذكورة حسب نص قانون دعاوي الحكومة

  :وعليه، يمكن تسجيل الملاحظات الآتية على هذا الوضع

 تعيدنا بالذاكرة إلى فترة     1935لحكومة لسنة   من قانون دعاوي ا   ) 3(من المادة   ) 3(إن الفقرة   : أولاً

الـذي  ) Cadot(التي لازمت مجلس الدولة الفرنسي قبل القرار ) Justice Retenue(العدالة المحجوزة 

  ).16(1889 ديسمبر عام 13صدر بتاريخ 

من قانون دعاوي الحكومة قد حددت أنواع الدعاوي التي يمكن إقامتهـا علـى              ) 3(إن المادة   : ثانياً

 .قد جاءت مطلقة) الدستور(من القانون الأساسي ) 47(الحكومة في حين أن المادة 

                                                 
16  S-1892, 3, 17, Concl. Jagerschmidt, Note Hauriou. 



  ؟هل تحققت لدينا في الأردن ازدواجية القضاء

 96 

 قد اشـترطت الحـصول      1935من قانون دعاوي الحكومة لسنة      ) 3(من المادة   ) 3(إن الفقرة   : ثالثاً

مـن  ) 47(على إذن خطي من رئيس الوزراء قبل المباشرة في إقامة الدعوى، في حين أن المـادة                 

  .اسي لم تتطلب ذلك فهذه الفقرة غير دستوريةالقانون الأس

  :أما فيما يتعلق بالاجتهاد، فقد قرر المبادئ الآتية

  ).17(لا يجوز للمحاكم النظامية أن تتعرض لبحث دستورية القوانين  :أولاً

لا تختص المحاكم النظامية بالنظر في الدعاوي الموجهة ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها                :ثانياً

غاء القرارات الإدارية، ولا تختص كذلك بإصدار أوامر إلى الإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن          لإل

مـن القـانون الأساسـي      ) 47(القيام بعمل، إذ إن محكمة الاستئناف كانت قد فسرت المـادة           

من قانون دعاوي الحكومة لـسنة      ) 3(، ويؤيد هذا التفسير المادة      )18(تفسيراً ضيقاً ) الدستور(

  . الصادر بعد القانون الأساسي1935

رقابتها إلى بحث شرعية القرارات الإدارية الفردية وهي في صدد النظر أيضاً إن المحاكم النظامية لم تمد   :ثالثاً

  ).19(1935في دعوى من الدعاوي المنصوص عليها في قانون دعاوي الحكومة لسنة 

                                                 
، ص "القـضاء الإداري  "، وقد أشار إليه الدكتور حنا نده في كتابـه  31-30أصول المحاكمات الحقوقية لباز، ص         17

، ص  5 المنشور في المجلة القضائية، السنة الأولى، العـدد          59/35وانظر كذلك قرار محكمة الاستئناف رقم       . 92

إن السلطة القضائية قائمة لتطبيق القوانين والأنظمة التي تقرها السلطة التشريعية وليس لهـا              : "وقد جاء فيه  . 305

  ".االحق بتنقيد القوانين أو إهماله
، إذ جاء   315، السنة الأولى، ص     5 المنشور في المجلة القضائية، العدد       39/35انظر قرار محكمة الاستئناف رقم         18

 من القانون المشار إليه تنص على حق المحاكم بالقضاء في نوع مخـصوص مـن الـدعاوي                  47إن المادة   : "فيه

دعاوي المطالبات التي تقيمها الحكومة أو      (ء في   بصورة عامة، وإن في نص الشارع فيها على حق المحاكم بالقضا          

بالتخصيص برهان على قصده تقييد اختصاص القضاء بالنسبة للدعوى التـي ترفـع ضـد الحكومـة         ) تقام عليها 

وحصر اختصاصه في نظر دعاوي المطالبات فقط كمطالبة الحكومة بحق اكتسب بموجب عقـد عقـد معهـا أو                   

ولة أو غير منقولة ضبطتها الحكومة خلافاً للقانون ممـا يعـد مـن المطالبـات     مطالبتها بالتعويض عن أموال منق   

  ".العادية
نجد أنه لما كانت السلطة     : "إذ جاء فيه  ). 15( المشار إليه في الملاحظة      59/35انظر قرار محكمة الاستئناف رقم         19

عمل وعزله عندما ترى هذه السلطة       في تقدير لياقة الموظف أو كفاءته لل       -بموجب هذه الأنظمة  –الإدارية مستعملة   

أن المصلحة العامة تقضي بذلك، كان لا حق للسلطة القضائية أن تعتدي على هذا الاستقلال مطلقاً لما في ذلك من                    

الإخلال في قاعدة تفريق قوى الدولة التي من شأنها جعل كل سلطة من السلطات الثلاث في الحكومات الدستورية                  

ويضيف هـذا   ".  حدود اختصاصها بمقتضى القوانين والأنظمة التي يفوض إليها تطبيقها         صالحة للعمل مستقلة وفي   
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من القانون الأساسـي    ) 47( الواردة في المادة     "الدعوى الحقوقية " الاجتهاد معنى    فسرقد    :رابعاً

 من القانون المشار إليه تنص على حق المحاكم بالقضاء في           47وأن المادة   : "على النحو الآتي  

نوع مخصوص من الدعاوي بصورة عامة، وأن في نص الشارع فيها علـى حـق المحـاكم                 

بالتخصيص برهان علـى    ) يهادعاوي المطالبات التي تقيمها الحكومة أو تقام عل       (بالقضاء في   

قصده تقييد اختصاص القضاء بالنسبة للدعاوي التي ترفع ضد الحكومة وحصر اختصاصه في             

المطالبات فقط لمطالبة الحكومة بحق اكتسب بموجب عقد معها أو مطالبتها بـالتعويض عـن               

  ".بات العاديةأموال منقولة أو غير منقولة، ضبطتها الحكومة خلافاً للقانون مما يعد من المطال

 الصادرة بناء على قانون، فقد استقر اجتهاد المحاكم على جواز بحـث    التنفيذيةأما الأنظمة     :خامساً

  .شرعيتها

  . كانت تطبق القانون العادي على المنازعات بين الحكومة والأفرادالنظاميةإن المحاكم   :سادساً

ن الدعاوي التي تقام على الحكومة وبـين         القضاء في الأردن يميز بي     كانفي هذه المرحلة      :سابعاً

وكان القانون قد منح البلديـة صـلاحية إصـدار بعـض            ). 20(الدعاوي التي تقام على البلدية    

وقد نـصت المـادة      . القرارات الإدارية التي تتعلق بحقوق الأفراد، كفرض الرسوم وهدم الأبنية  

 تضرر من قرار صادر عن مجلس       كل من : " على ما يأتي   1938من قانون البلديات لسنة     ) 30(

بلدي لم يوضع في هذا القانون أو أي قانون آخر نظام خاص لاستئنافه يجوز له أن يـستأنفه                  

  ".إلى المجلس الإداري الذي يعد قراره قطعياً في غضون ثمانية أيام من تاريخ تبليغه

ر إقامة دعوى مدنية لمنع     وقد استقر اجتهاد المحاكم النظامية أنه إذا صدر قرار هدم فيجوز للمتضر           

  .البلدية من الهدم، وتبحث المحكمة النظامية شرعية القرار القاضي بالهدم

ولكن عدم وجود محكمة قضاء إداري لم يمنع المحاكم النظاميـة مـن             ): "21(ويقول الدكتور حنا نده     

الاسـتنفاذ  مما يدل على أن كون قرار المجلـس الإداري قطعيـاً هـو     ". التعرض لشرعية هذا القرار   

لمدارج التظلم الإداري وليس لطرائق الطعن القضائية، مما يعني أن القرار الـصادر عـن المجلـس                 

كذلك قضت المحـاكم النظاميـة بأنـه إذا         : "الإداري هو قرار إداري، إذ إن الدكتور نده يضيف قائلاً         

                                                                                                              
وإن جعل السلطة القضائية صالحة لتدقيق أعمال إدارية من هذا القبيل وتنفيذها يجـب أن يـنص عليـه                   : "القرار

  ....".القانون
  .إن البلدية كانت حتى عهد قريب تعدّ مؤسسة أهلية وليست جماعة محلية   20
  .99، ص "القضاء الإداري في الأردن"انظر الدكتور حنا نده    21
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اضي بفـرض   فرضت بلدية رسماً على شخص فمن حق ذلك الشخص أن يطعن في شرعية القرار الق              

الرسم، وأن جواز التظلم من ذلك القرار إلى المجلس الإداري لا يحرمه من الالتجـاء إلـى المحـاكم                   

  .وهذا يعني أن رقابة المجلس الإداري في هذه الحالة هي رقابة إدارية". النظامية

م النظامية   كان قضاء موحداً، إذ إن  المحاك       1951يتضح لنا مما سبق أن القضاء في الأردن قبل عام           

هي التي تحاكم الإدارة وتطبق القانون نفسه الذي تطبقه على الخصومات التي تقع بين الأفراد فيمـا                 

ونحن نعتقد  ). 22(ومن ثم فلم يكن هناك قضاء إداري متسلسل أو قانون إداري خاص بالإدارة            . بينهم

 في القضاء، أي إحداث     لو أن توجه السلطات في شرق الأردن آنذاك كان يسعى في إحداث ازدواجية            

قضاء مدني وآخر إداري، لكان قد أبقى على مجلس الشورى والمجالس الإدارية كي تتحول بالتدريج               

كما حصل في فرنسا إلى قضاء إداري متسلسل يراسه مجلس الشورى ليقوم بإبـداع قـانون إداري                 

  .خاص بالإدارة

الأردن والتي لا بد منها، سننتقل الآن إلى        بعد هذه اللمحة عن تاريخ تطور التنظيم القضائي في شرق           

  .1992 لسنة 12، و1989 لسنة 11، و1952 اسنة 26دراسة ما أحدثته القوانين رقم 

  المطلب الأول

  1952 اسنة 26القانون رقم 

، 1950والضفة الغربية، وذلك في مطلع عام       ) شرق الأردن (لقد تم توحيد الضفتين، الضفة الشرقية       

وقـد كـان    . يد التنظيم القضائي في المملكة الأردنية الهاشمية التي تضم الضفتين         وقد تطلب ذلك توح   

فإمـا  . أمام المشرع الأردني الخيار بين أن يسلك طريقة من طريقتين بالنسبة لتنظيم القضاء الإداري             

الأفراد أن يأخذ بمبدأ النظام القضائي الموحد، أي المبدأ الانجليزي الذي يجعل الإدارة بمنزلة فرد من                

أمام المحاكم النظامية وأن يعطي المحاكم النظامية صلاحية إبطال القرارات الإدارية وتوجيه الأوامـر              

للإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، أو أن يأخذ بمبدأ النظام القضائي المزدوج، وهو المعروف                

وسـنرى  . المنازعـات الإداريـة   في فرنسا، ويجعل لمحاكم إدارية خاصة بالإدارة صلاحية النظر في           

  :التوجه الذي اتبعه المشرع الأردني فيما يأتي

                                                 
مبادئ القانون الإداري الأردني، الكتاب الأول، التنظيم الإداري، المركز العربي : الدكتور علي خطار شطناوي   22

  .63، ص 1993للخدمات الطلابية، عمان، 
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 وهو قانون   16/6/1951 بتاريخ   71/51صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية الذي يحمل الرقم         : أولاً

مؤقت شكلت بموجبه المحاكم النظامية، وهي محاكم الصلح، ومحاكم البدايـة، ومحكمـة اسـتئناف               

  .ستئناف القدس، وعلى رأس هذه المحاكم محكمة التمييزعمان، ومحكمة ا

تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص فـي          : "من هذا القانون  ) 2(ونصت المادة   

المملكة الأردنية الهاشمية في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حـق               

وتشمل صـلاحية المحـاكم     ". حاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر      القضاء إلى محاكم دينية أو م     

  .النظامية الدعاوي المدنية التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها

  :على أن محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا تنظر بما يأتي) 3(فقرة ) 11(كما نصت المادة 

مات بل مجرد عرائض واستدعاءات     صلاحية سماع وفصل المسائل التي هي ليست قضايا أو محاك           . أ

خارجة عن صلاحية أية محكمة أخرى مما تستدعي الضرورة فـصله لإقامـة قـسطاس العـدل،            

كالطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غيـر مـشروع               

هم العموميـة   والأوامر التي تصدر إلى الهيئات العامة وموظفي الحكومة بـشأن القيـام بواجبـات             

  .وتكليفهم بأعمال معينة أو الامتناع عن القيام بها

صلاحية إبطال أي إجراء أو رأي صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بنـاء علـى                   . ب

   ".شكوى المتضرر

يلاحظ على هذا القانون أنه قد منح محكمة التمييز صلاحية النظر في بعض الأمـور الـصادرة عـن               

ه لم يأت على ذكر القرار الإداري صراحة، بالإضافة إلى أن طابعه طابع انجليزي فهو               كما أن . الإدارة

وأوامـر المنـع       ) Mandamus(وأوامر القيام بعمل ) Habeas Corpus(أوامر افراج اي : "ينص على

)Prohibition ."(              ن كما يلاحظ أيضاً أنه لم يمنح محكمة التمييز النظر في جميع المنازعات التي تكـو

  .11/من المادة) 3(الإدارة فيها طرفاً بل حصرت صلاحيتها بما جاء في الفقرة 

وكـان  . وبموجب أحكام الدستور يجب عرض القانون المؤقت على مجلس النواب لإقراره            :ثانياً

تعيـين أنـواع جميـع المحـاكم        : " منه على ما يأتي    100/ ونصت المادة  1952قد صدر دستور عام     

اختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هـذا القـانون علـى              ودرجاتها وأقسامها و  

ولم ينص الدستور على صلاحية محكمة العدل العليا بل تـرك أمـر ذلـك               ". إنشاء محكمة عدل عليا   

 منه فـي فقرتهـا      10/، ونصت المادة  1952 لسنة   26وصدر عن مجلس الأمة القانون رقم       . للقانون

  :ييز بصفتها محكمة عدل علياتنظر محكمة التم: "الثالثة
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 .   في الطعون الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والمحلية والإدارية  . أ

 .في المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم  . ب

في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن بالقرارات الإداريـة النهائيـة الـصادرة بـالتعيين                  . ت

 .ئف العامة أو بمنح الزيادات السنويةبالوظا

 .في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية  . ث

في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفـصلهم              . ج

 .من غير الطريق القانوني

قدمها الأفراد والهيئات العامة بإلغاء القرارات الإداريـة ويـشترط فـي جميـع     في الطلبات التي ي    . ح

الطلبات الواردة في البنود السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين أو               

الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، ويعد في حكم القرارات الإدارية رفـض                

دارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها اتخـاذه وفاقـاً للقـوانين                 السلطة الإ 

 .والأنظمة

 . في إبطال أي إجراء صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على شكوى المتضرر . خ

 . في الطلبات التي تنطوي على إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع . د

  : المسمى بقانون تشكيل المحاكم النظامية أنه1952 لسنة 26يلاحظ على القانون رقم 

 .غير دستوري لأنه لم ينشئ محكمة عدل عليا .1

أنه قد أنشأ فقط اختصاصات لمحكمة العدل العليا وقد أوكل ممارسة هذه الاختـصاصات لمحكمـة                 .2

 .التمييز المدنية

 .رإن هذه الاختصاصات معدودة على سبيل الحص .3

وإن الولاية العامة هي للقضاء المدني في الأمور الإدارية واستثناء لمحكمة العدل العليا التي لـم                 .4

 .تنشأ
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 كان في المملكة الأردنية الهاشمية هـو        1989وبناء على ذلك فإن التنظيم القضائي حتى نهاية عام          

 ـ11فهل تبدل الوضع بصدور القانون المؤقـت رقـم     . نظام القضاء الموحد    والقـانون  1989سنة  ل

  ؟1992 لسنة 12الشكلي رقم 

  المطلب الثاني

  1989 لسنة 11القانون رقم 

 المسمى قانون محكمة العدل العليا في       1989 لسنة   11 صدر القانون المؤقت رقم      4/3/1989بتاريخ  

  .وسنسرد من هذا القانون المواد التي تتعلق ببحثنا كما وردت فيه. المملكة الأردنية الهاشمية

يكون مقرها في عمـان     " محكمة العدل العليا  "تنشأ ضمن ملاك وزارة العدل محكمة تسمى        : أ-3/م  -

تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية وعلى مـساعديه الأحكـام              ..... 

لقـضاء  والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قـانون اسـتقلال ا               

المعمول به ويكون رئيس المحكمة بمرتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي               

  .تمييز

يكون كل من رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها عضواً في المجلـس القـضائي            :  ب

......  

 رئيساً للنيابة العامة الإدارية فيها      يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة العدل العليا أو قاضياً أو         : 4/م  -

  :أن تتوافر فيه الشروط الآتية

  .أن يكون قد عمل في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنة  .أ

أشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات والدوائر الحكومية المدنية بالإضافة إلى العمـل               .ب

ن خمس وعشرين سنة على أن يكون قـد         في القضاء وممارسة المحاماة مدة لا يقل مجموعها ع        

  .عمل من هذه المدة في القضاء والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس عشرة سنة

  .أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة .ت

عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون العام في إحـدى الجامعـات                   .ث

  .الأردنية
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يتولى رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه خطياً من مساعديه تمثيل الشخص : ب-5/م  -

  ........الذي أصدر القرار في الدعاوي التي تقام عليه لدى المحكمة

  :للوزير أن ينتدب بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر :أ-7/م  -

عامة الإدارية فيها ليعمل قاضياً في محكمة التمييـز أو          أياً من قضاة المحكمة ورئيس النيابة ال        .1

  .رئيساً لمحكمة استئناف

  .أياً من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضياً في المحكمة أو رئيساً للنيابة العامة الإدارية لديها  .2

 أياً من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضياً في أي محكمـة مـن                  .3

  .محاكم البداية أو مساعداً للنائب العام

تختص محكمة العدل العليا دون غيرها بالنظر والقضاء في الـدعاوي المتعلقـة بـالأمور         :أ-9/م  -

  :الآتية

الطعون الخاصة بانتخاب المجالس البلدية والإدارية وغرف الصناعة والتجـارة والجمعيـات ولا              .1

  . لعملية الاقتراع أو الممهدة لهاتشمل هذه الصلاحية الإجراءات السابقة

الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بـالتعيين فـي الوظـائف                 .2

  .العامة أو بمنح الزيادات السنوية للموظفين العامين

فهم بغيـر   طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بفصلهم من وظـائ            .3

  .الطريق القانوني

  .طلبات الموظفين العامين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل المجالس التأديبية .4

  .المنازعات المتعلقة برواتب التقاعد المستحقة للمتقاعدين من الموظفين العامين أو لورثتهم .5

  .رارات الإدارية النهائيةالدعاوي التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء الق .6

  .الدعوى بإبطال أي قرار صادر بموجب نظام يخالف الدستور أو القانون بناء على طلب المتضرر .7

 .المنازعات والمسائل التي تعد من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب أي قانون آخر .8

مة عدل عليا أردنية حسب مـا       يلاحظ أن هذا القانون قد حقق الشرعية الدستورية إذ قرر إنشاء محك           

  .من دستور المملكة الأردنية الهاشمية) 100(ورد في المادة 
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. وقد أحيل هذا القانون من قبل السلطة التنفيذية إلى مجلس الأمة لإقراره حـسب أحكـام الدسـتور                 

  .وعندما عرض على مجلس الأمة أحيل إلى اللجنة القانونية وفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب

وقد استمعت اللجنة إلى إيضاحات معالي وزير العدل، كما استمعت إلى إيضاحات رئيس محكمة العدل               

العليا، ورئيس النيابات العامة الإدارية، واستمعت أيضاً إلى إيضاحات نقيب المحامين وعميـد كليـة               

  .د من المحامينالحقوق في الجامعة الأردنية، كما درست اللجنة العديد من المذكرات المقدمة من عد

وبعـد  . وبعد أن ناقشت اللجنة ما استمعت إليه، وبعد أن تدارست الملاحظات والمذكرات الواردة إليها         

و ) 100(و ) 99(، أحكام المواد 1989 لسنة 11أن استعادت اللجنة وهي تدرس القانون المؤقت رقم 

  :يةمن الدستور، رأت اللجنة التأكيد على المبادئ الآت) 102(و ) 101(

من أجل ترسيخ الدولة الديمقراطية، دولة سيادة القانون لا بد مـن إقامـة قـضاء إداري كامـل                   . 1

الولاية، وذلك من أجل حماية الأفراد من احتمال تعسف الإدارة، إذ إن السلطة القضائية التي تملك                

صرة التي مـن    حق الرقابة القضائية الشاملة هي القادرة على حماية المشروعية في الدولة المعا           

  .واجبها ضمان حق التقاضي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان

الأصل أن تكون جميع تصرفات الإدارة العامة في الدولة القانونية خاضعة لرقابة القضاء، حمايـة               . 2

لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو حق التقاضي وإعمالاً للدستور الأردنـي الـذي كفـل حـق      

المحاكم مفتوحة للجميـع ومـصونة مـن        : "منه والتي تنص على أن    ) 101/1(التقاضي بالمادة   

  ".التدخل في شؤونها

إن من أسمى مهام الدولة في العصر الحديث، بث الطمأنينة في نفوس المواطنين وترسيخ سيادة               . 3

القانون، وضمان أمن المواطنين، وتأمين حرياتهم وحقوقهم، وأنه لا سبيل إلى ذلـك إلاّ بإيجـاد                

ية تبسط رقابتها الشاملة على تصرفات الإدارة العامة المتمثلة في القرارات الإداريـة،             جهة قضائ 

وتكون المرجع للمواطنين في مقاضاة الإدارة العامة في جميع نشاطاتها، وهذا ما تقتضيه العدالة              

  .ويستلزمه التمسك بمفهوم الدولة القانونية

ت التي تحمي حقوق المواطنين وحرياتهم، راجعـت  في ضوء ما تقدم، وتوفيراً للمزيد من الضمانا    .4

، وانتهت إلى ضـرورة إدخـال تعـديلات         1989لسنة  ) 11(اللجنة القانونية القانون المؤقت رقم      

  .......جوهرية عليه 
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واللجنة إذ توافق على القانون بالصيغة المعدلة المرفقة، ترجو المجلس الموقر الموافقـة عليـه لأن                

  ).23(منية وطنيةالمجلس يحقق بذلك أ

  : هي1989لسنة ) 11(أما الأحكام الأساسية التي أدخلتها اللجنة القانونية إلى القانون المؤقت رقم 

ألغت اللجنة القانونية النصوص الواردة في القوانين الاستثنائية والعادية التي تتعلـق بتحـصين               .1

  .فيهاالقرارات الإدارية أو بسلب اختصاص القضاء الإداري من النظر 

وسعت اللجنة القانونية من اختصاصات محكمة العدل العليا إذ أصبح للمحكمة رقابة قضائية شاملة      .2

  .على القرارات الإدارية

  .استحدثت اللجنة القانونية دعوى التعويض لدى محكمة العدل العليا وذلك أول مرة .3

سات وصوت عليه وأحاله إلى  في عدة جل 1989لسنة  ) 11(وقد ناقش مجلس النواب القانون رقم         

  .1992لسنة ) 12(مجلس الأعيان الذي صوت عليه بدوره، وأصبح قانوناً دائماً يحمل الرقم 

  المطلب الثالث

  1992لسنة ) 12(القانون رقم 

 وجرى العمل به بعد نـشره فـي الجريـدة           9/9/1991 بتاريخ   1992لسنة  ) 12(صدر القانون رقم    

 لـسنة   11لات على المواد التي سبق ذكرها في القانون المؤقت رقم           وقد جرت بعض التعدي   . الرسمية

ولهذا سنسرد هذه المواد كمـا      ) 9أ و /7(والمواد  ) ب/5(والمادة  ) 4(والمادة  ) 3( وهي المادة    1989

  .وردت في هذا القانون الجديد

  .يكون مقرها في عمان" محكمة العدل العليا"تنشأ محكمة تسمى : أ-3/المادة  -

  . تشكيلها من رئيس وعدد من الأعضاء القضاة يتم-ب  

من هذا القانون تسري على رئيس المحكمة وقضاتها ورئـيس          ) 5( مع مراعاة أحكام المادة      -ج  

النيابة العامة الإدارية لديها وعلى مساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القـضاة              

  .لقضاة المعمول بهالنظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال ا

                                                 
 الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى، انظر الجريدة الرسمية الأردنية، محاضر جلسات مجلس النواب،   23

  .19-18، ص 27، مجلد 8/9/1990 و 5/6/1990، 1-15
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  . يكون رئيس المحكمة برتبة رئيس محكمة تمييز كما يكون القاضي فيها بمرتبة قاضي تمييز-د  

يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة العدل العليا أو قاضياً أو رئيساً للنيابة العامـة              : 4/المادة  -

  :الإدارية فيها أن تتوافر فيه أي من الشروط الآتية

  . في القضاء مدة لا تقل عن عشرين سنةأن يكون قد عمل  . أ

اشغل وظيفة مستشار قانوني في إحدى الوزارات أو الـدوائر الحكوميـة المدنيـة أو وظيفـة                   . ب

قضائية بالقوات المسلحة أو الأمن العام بالإضافة إلى العمل في القضاء وممارسة المحاماة مدة              

مدة في القضاء والمحامـاة      أن يكون قد عمل من هذه ال       شرطلا تقل عن خمس وعشرين سنة،     

 .مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة

 .أن يكون قد مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة  . ت

عمل بمرتبة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون فـي إحـدى الجامعـات                    . ث

 .الأردنية وعمل في القضاء أو المحاماة في الأردن مدة لا تقل عن خمس سنوات

يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطياً أشخاص الإدارة   : ب-5/لمادة ا -

العامة لدى محكمة العدل العليا في الدعوى، سواء أكانوا مدعين أو مـدعى علـيهم، وفـي جميـع                   

 .إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها

  : مؤقتة ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهرللوزير في حالة الضرورة أن ينتدب بصورة: أ-7/ المادة-

أياً من قضاة المحكمة ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها ليعمل قاضياً فـي محكمـة التمييـز أو                   .1

  .رئيساً لمحكمة الاستئناف

  .أياً من قضاة محكمة التمييز ليعمل قاضياً في المحكمة أو رئيساً للنيابة العامة الإدارية لديها .2

من مساعدي رئيس النيابة العامة الإدارية لدى المحكمة ليعمل قاضياً في أي من محكمة مـن                أيا   .3

  .محاكم البداية أو مساعداً للنائب العام

  

تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المـصلحة            : أ-9/المادة  -

  :والمتعلقة بما يأتي
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البلديات، غرف الصناعة والتجـارة والنقابـات،       : ( الآتية الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات     .1

والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي سائر الطعون الانتخابية التي تجري وفق القوانين             

  ).والأنظمة النافدة المفعول

الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بـالتعيين فـي الوظـائف                 .2

 .العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية، أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة

طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم علـى التقاعـد أو               .3

 .نونيالاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيقافهم عن العمل بغير الطريق القا

 .طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية .4

المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية المستحقة للمـوظفين العمـوميين أو             .5

 .للمتقاعدين منهم أو لورثتهم

 أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور        الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار         .6

 .أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون

الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخـالف للدسـتور أو                  .7

 .نظام مخالف للقانون أو الدستور

 .ون آخرالطعون والمنازعات والمسائل التي تعد من اختصاص المحكمة بموجب أي قان .8

 .الدعاوي التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .9

 .الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه .10

الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قـضائي مـا عـدا                  .11

 .ق والتحكيم في منازعات العملالقرارات الصادرة عن هيئات التوفي

أ / تختص المحكمة في طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة-ب

  .السابقة من هذه المادة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية

  



                              نفيس صالح مدانات2005- الأول العدد -21 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

  

 107

  سنتصدى 1992لسنة  ) 12(بعد هذا العرض للمواد التي تتعلق بموضوع هذا البحث من القانون رقم             

  .لدراسة مدى انطباق مظاهر ازدواجية القضاء على الوضع في المملكة الأردنية الهاشمية

  المبحث الثالث

  مدى انطباق مظاهر ازدواجية القضاء على الوضع في المملكة الأردنية الهاشمية

إن دراسة مدى انطباق مظاهر ازدواجية القضاء على الوضع في المملكة الأردنية الهاشمية يتطلـب               

وجود محاكم إدارية متخصصة ومتسلسلة،     : ا تحليل هذا الوضع في مطالب أربعة هي على التوالي         من

والتخصص والاستقلال، والكفاءة الفنية لدى القضاة في محكمة العـدل العليـا، وأخيـراً الاسـتقلال                

  .العضوي لمحكمة العدل العليا الأردنية

  المطلب الأول

  وجود محاكم إدارية متخصصة ومتسلسلة

إن وجود محكمة عدل عليا مختصة في النزاع الإداري ليس كافياً لازدواجية القضاء، بـل يجـب أن                  

يكون هناك محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية، تتوجها محكمة العدل العليا، كما يجب أن               

 بلادنا، وقد أشـار  وهذا غير متوافر في. تكون محكمة العدل العليا مستقلة عن محكمة التمييز المدنية 

الأصل في القضاء أن يكـون      : "..... إلى ذلك رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني قائلاً         

كذلك هو أننا لسنا أمام قضاء بتعـدد      : "....... ، ويكمل قائلاً  ....."على درجات بداية استئناف، تمييز      

  ).24....."(درجات 

لتقاضي في المسائل الإدارية وإلى جانب ذلك مضطرون إلى         فالمواطنون محرومون من درجتين من ا     

وكما سبق القول لو أن الـسلطات       . الانتقال من المحافظات إلى العاصمة لمراجعة محكمة العدل العليا        

في الأردن أرادت فعلاً إنشاء قضاء إداري مستقل عن القضاء المدني لما كانت قد ألغـت المجـالس                  

ركتها تتطور مع الزمن لتصبح قضاء إدارياً متسلـسلاً مـستقلاً عـن             الإدارية ومجلس الشورى بل ت    

عدا ذلك هل يتوافر لدى محكمـة       . القضاء المدني كي تصنع قانوناً إدارياً مستقلاً عن القانون المدني         

  العدل العليا التخصص والاستقلال؟

  

                                                 
  .22المرجع السابق نفسه، ص    24
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  المطلب الثاني

  التخصص والاستقلال

في المنازعات الإدارية ومستقلة في ممارسة وظيفتها، وهـي      إن محكمة العدل العليا الأردنية مختصة       

في ملجأ من تدخل الإدارة الفاعلة، فلا تستطيع أن تؤذي حريتها في العمل، وأكبر دليل على ذلك أنها                  

لكن لكي يكون   ). 25(تلغي بجرأة حتى القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة عن مجلس الوزراء          

 فصل الوظائف ضمن إطار ازدواجية في القضاء يجب أن يكون لدينا محاكم             بإمكاننا التحدث عن فكرة   

. إدارية منظمة كقضاء حقيقي ومستقلة بصورة كافية عن الإدارة الفاعلة، وهذا غير متوافر في بلادنا              

  فماذا عن الكفاءة الفنية لدى قضاة محكمة العدل العليا الأردنية؟

  المطلب الثالث

  الكفاءة الفنيـة

إن الحذر تجاه المحاكم المدنية في فرنسا لم يعد كما كان في السابق هـو الـسلوك                 : ق القول لقد سب 

السياسي لهذه المحاكم وإنما حل محله حذر جديد هو الكفاءة الفنية، ذلك أن القانون الإداري المطبق                

حتاج إلى قضاء  على المنازعات الإدارية هو قانون متميز ومختلف جداً عن القانون المدني، وبالتالي ي            

متخصص، وهذا غير متوافر في المملكة الأردنية الهاشمية، فقضاة محكمة العدل العليا أصلهم قضاة              

نقلوا من المحاكم المدنية إليها، إذ نجد رئيس اللجنة القانونية يقول بصدد المناقشة التي جرت حـول                 

: لرئيس أم خمسة مـع الـرئيس      عدد أعضاء الهيئة الحاكمة في الدعوى الإدارية هل هو ثلاثة مع ا           

رأينا من العدل أن نعوض العدد الذي كان ثلاثة مع الرئيس أن يكون خمسة مع الرئيس، لأننا نصبح                  "

أمام محكمة عدل عليا يفترض أن الحد الزمني أو العمر الزمني المهني لأي عضو فيها أن لا يقل عن                   

). 26......"( إعداداً جيداً وذوي خبـرة طويلـة   عاماً، فابتداء نكون أمام قضاة مجربين ومعدين      ) 25(

  فما حال الاستقلال العضوي لمحكمة العدل العليا؟

                                                 
، مجلة نقابة المحامين الأردنيـين، الـسنة الأولـى،          40/53انظر قرارات محكمة العدل العليا التي تحمل الأرقام            25

، مجلـة نقابـة     250/95،  456، ص   1982 نقابة المحامين الأردنيين، سنة      ، مجلة 66/81،  599، ص   12/العدد

 .1679، ص 7،8، العددان 1996المحامين الأردنيين، سنة 
انظر الجريدة الرسمية الأردنية، محاضر جلسات مجلس النواب، الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولـى،                  26

  .19-18، ص 27، مجلد 8/9/1990 و 5/6/1990، 1-15
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  المطلب الرابع

  الاستقلال العضوي لمحكمة العدل العليا الأردنية
سيتضمن هذا المطلب بندين نعالج في أحدهما استقلال محكمة العدل العليا عن القضاء المدني وفـي                

  .ه الإدارة الفاعلةالآخر استقلالها تجا

  استقلال محكمة العدل العليا الأردنية تجاه القضاء المدني)     1(بند 

كما سبق القول القضاء الإداري في فرنسا منفصل ومستقل عن القضاء المدني، فله محاكمه الخاصة               

النقض كما أن لكل قضاء المدني والإداري محكمة عليا تتوجه، محكمة           . به وله قضاة متميزون أيضاً    

الفرنسية تتوج القضاء المدني ومجلس الدولة الفرنسي يتوج المحاكم الإدارية، وكل منهمـا صـاحب      

سيادة، مع وجود محكمة تنازع فرنسية تتألف من عدد متساوٍ من قضاة محكمـة الـنقض وقـضاة                  

ة أما في المملكـة الأردنيـة الهاشـمي       . مجلس الدول الفرنسي لحسم حالات التنازع على الاختصاص       

فليس هناك إلا قضاء مدني متسلسل ترأسه محكمة تمييز، وهناك محكمة عدل عليا مختصة في قـسم     

  .من المنازعات الإدارية

 منه هيئة قضائية مؤلفة من رئـيس محكمـة    29/ قد أنشأ في المادة    1992 لسنة   12إن القانون رقم    

ين من قضاة محكمـة التمييـز       التمييز رئيساً وعضوية رئيس محكمة العدل العليا وأحد قضاتها واثن         

  .يعينهم جميعاً المجلس القضائي

وكما يلاحظ أن التفوق في هذه الهيئة هو للقضاء المدني، أما لو كان هناك قـضاء إداري منفـصل                   

ومستقل ومتسلسل لكان تشكيل هذه الهيئة على نحو آخر يتضمن التساوي بين أعـضاء القـضائين                

ما ستكون رئاسة هذه الهيئة لوزير العدل بدلاً من رئيس محكمة           المدني والإداري في عدد الأعضاء، ك     

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وكما لاحظنا من نصوص القانون أن الفصل والاستقلال بين               . التمييز

من القانون تتحدث عن انتداب القـضاة       ) 7(القضاء المدني ومحكمة العدل العليا غير متحقق، فالمادة         

عليا والقضاء المدني، هذا عدا أن أصل قضاة محكمة العدل العليـا هـو القـضاء                بين محكمة العدل ال   

  .المدني كما سبق القول

  استقلال محكمة العدل العليا تجاه الإدارة الفاعلة)     2(بند 

وفيما يخص استقلال محكمة العدل العليا عن الإدارة الفاعلة، فقد رأينا أن النصوص القانونية تسمح               

، إلا أن هذه المحكمة لا تستشار مـن         )27(ذه المحكمة قضاتها من داخل الإدارة الفاعلة      بأن تستعير ه  

                                                 
من المادة  ) أ(من الفقرة   ) 2(، وكذلك البند    1992 لسنة   12من قانون محكمة العدل العليا رقم       ) 4(من المادة   ) ب(انظر فقرة     27

من هذا القانون، إذ إنّ هذا البند ينص على أنه يشترط فيمن يعين مساعداً لرئيس النيابة العامة الإداريـة لـدى محكمـة                     ) 5(
 . ينقل إلى هذه الوظيفة أن يكون قد شغل وظيفة مستشار قانوني لدى إحدى الوزارات أو الدوائر الحكوميةالعدل العليا أو
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قبل الإدارة الفاعلة كما يحصل في فرنسا، وعليه فالكفاءة الفنية التي تتطلب أيضاً خبرة حيويـة فـي      

  .الحياة الإدارية وحاجاتها غير متحققة في محكمة العدل العليا الأردنية

  الخاتمة

) 100( قد أنشأ محكمة عدل عليا أردنية استجابة لنص المادة           1992 لسنة   12لقانون رقم   يلاحظ أن ا  

علـى أن تنـشأ     : " التي تتطلب ذلك بقولها    1952من دستور المملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام        

، وبهذا فقد حقق هذا القانون الشرعية الدستورية، لكنه لم يحقق ازدواجيـة فـي               "محكمة عدل عليا  

لذا فإن كل ما أحدثـه      . ضاء، أي أنه لم ينشئ قضاء إدارياً متسلسلاً ومنفصلاً عن القضاء المدني           الق

هو أنه قد أوجد ضمن إطار القضاء المدني محكمة تختص في بعض المنازعات الإداريـة كمحكمـة                 

 للقضاء  ، فالولاية العامة ما زالت    )28(التجارة أو محكمة استئناف ضريبة الدخل أو غيرها من المحاكم         

والدليل علـى ذلـك أن      ). 29(المدني واستثناء على ذلك هو ما تختص به محكمة العدل العليا الأردنية           

التفوق في محكمة التنازع الأردنية هو للقضاء المدني فرئيس محكمة التنازع هـو رئـيس محكمـة                 

ليا هو عضو فيها    التمييز يلازمه اثنان من قضاة محكمة التمييز، في حين أن رئيس محكمة العدل الع             

  .يلازمه أحد قضاة محكمة العدل كعضو أيضاً

إن اختصاص محكمة العدل العليا في بعض المنازعات الإدارية لا يعني أبداً تخـصص قـضاتها فـي                  

من المادة ) د( قد اشترط بالفقرة   1989 لسنة   11القانون الإداري، ويؤكد ذلك أن القانون المؤقت رقم         

 محكمة العدل من أساتذة الجامعات الأردنية أن يكون قـد عمـل بمرتبـة               على من يود العمل في    ) 4(

 لـسنة   12أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات في تدريس القانون العام، في حين أن القانون رقـم                  

 وهو القانون المعمول به الآن اشترط فقط خمس سنوات في تدريس القانون، وهذا يعنـي أن                 1992

ير متخصص في القانون الإداري باستطاعته أن يكون قاضياً في محكمة           أستاذ القانون الخاص وهو غ    

كمـا  . لهذا كله فإن النظام القضائي في الأردن ما زال هو نظام القضاء الموحد            . العدل العليا الأردنية  

أننا نأمل في المستقبل القريب أن ينشأ في المملكة الأردنية الهاشمية نظام القضاء المـزدوج بحيـث                 

نا محاكم إدارية متسلسلة ومستقلة ومنفصلة عن القضاء المـدني يتوجهـا مجلـس دولـة                يكون لدي 

                                                 
 الدورة الاستثنائية الأولى العادية الأولـى،   -محاضر جلسات مجلس النواب   –انظر ما جاء في مناقشات مجلس الأمة الأردني           28

لهذا فإنني اقترح أن تكـون      : "إذ يقول النائب محمد العلاونه    ،  19-18، ص   27، مجلد   8/9/1990 و   5/6/1990،  )1-15(
  ".محكمة إدارية تحقق في تجاوزات القرارات الإدارية والتي تكون قراراتها قابلة للطعن أمام محكمة العدل العليا

نا في الأردن ازدواجيـة     لأنه إذا كان هناك نزاع إداري فإنه يتطلب الصلاحية الكاملة للقاضي الإداري، ومن ثم فإنه ليس لدي                  29
 .في القضاء
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لأن ذلك يتوافق تماماً مع حاجات الإدارة ومقتضيات الصالح العـام ويـسمح ومـن ثـم                 ). 30(أردني

للقاضي الإداري أن يبتدع قواعد القانون الإداري التي تنسجم مع هذه الحاجات والمقتضيات، كمـا أن    

  ).31( القضائي المزدوج ينسجم تماماً مع فكرة استقلال الإدارة ومبدأ فصل السلطاتالنظام

  

  

  

 

                                                 
غير مناسبة، لأن العدالة غير مقتصرة على محكمة العدل العليا، كما أنه لا يوجد " محكمة عدل عليا"إذ إنّ التسمية    30

  .محاكم أدنى منها لكي تكون عليا عليها
دنية، الطبعة الأولـى، عمـان،      ، منشورات الجامعة الأر   "القضاء الإداري في الأردن   : "انظر الدكتور محمود حافظ      31

  .33-32، ص 1987
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